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                  :الدعوى 
خ  ل 13/11/1994بتار ناً أن موضوع تحو يئة الرقابة الشرعية لبنك الغرب الإسلامي باستفتاء مب س  م تقدم رئ

م      و أفتت فيه بمراعاة  يئ رة عرض ع  ن بالعملات ا م اح المسا ي  الوقت الذي أر نيه السودا سعر الدولار با
اح  ذه  -استحقت فيه الأر ستحقون  م شرعاً  خ الاستحقاق لأ ن حسب السعر السائد  تار م ل للمسا أي أن يتم التحو

ل ب خ التحو ن بالسعر السائد  تار م اح المسا ل أر رى بنك السودان خلاف ذلك أي بتحو ل عام . و اء ع نالأموال  
خ  ا من الناحية الشرعية .3/11/1994كتابه بتار يئة العليا للبت ف ذه المسألة ع ال عرض  و    م . وعليه ف

ا رقم (  نك السودان لاجتماع يئة العليا ممث بنك الغرب و خ 94/  40استدعت ال م حيث 23/11/1994) بتار
ان م  يئة الرقابة الشرعية بالبنك . ح أو السيد / طه ع سعيد ممثل بنك الغرب أ اح بناء ع فتوى  وا يحولون الأر

خ  ي مع  *3/11/1994جاءنا كتاب بنك السودان بتار ا بالسودا رة تتغ قيم يئة العليا و قال إن العملات ا فرفعنا الأمر لل
لة ل المبلغ لسعر صرف سابق سنواجه مش   فرق السعر . تبدل سعر الصرف ولو صدق لنا اليوم بتحو

م السيد/ حامد باشري والسيد / محمود عبد الله  ن م و رد بنك السودان ع الدعوى من خلال عدد من الممثل
  النو ع النحو التا :

ا  ذا التصديق لأسباب م ب بنك السودان  ارج يخضع لإذن من بنك السودان و ن  ا م اح للمسا ل الأر تحو
:-  

املة ع النقد عدم توافر النقد  .1 ان معمولاً به  أيام السيادة ال ذا ما  الأجن لدى بنك السودان . و
ا  ة موارد ر ال جعلت للبنوك التجار الأجن لبنك السودان و انت الأمر بموجب سياسات التحر

اح . ل الأر ا تحو ا وم اما ا ال اصة من النقد الأجن ال تقابل   ا
ا ، فواحدة من وسائل بنك السودان للضغط وتمنع البنو  .2 ا لرأس مال ل أحياناً لعدم استكمال ك من التحو

ا عدم التصديق بفتح فروع جديدة . ل إ جانب إجراءات أخرى م ذا التحو ا من    ع البنوك أن تمنع
سابا .3 ا تأخ إجازة ا اية العام م ل عند  نالك أسباباً عملية تؤخر التحو ائية بواسطكما أن  ة ت ال

غرض التصديق ، ثم التصديق من بنك  عد الإجازة  معية العمومية . ثم الكتابة لبنك السودان  ا
 السودان .  

انت وزارة المالية تدفع الفرق   املة ع النقد الأجن  ن منذ إعلان ، و لك الأسعارو أثناء سيادة بنك السودان ال
ر كفت وزارة ا ا .سياسة التحر ا موارد خاصة    لمالية عن دفع أي فروقات أسعار لأن البنوك أصبحت ل

ية لأنه لم يدفع من رأس ماله الأجن  ن بالعملة الأجن م اح المسا ل أر نك الغرب الإسلامي لم يتم التصديق له بتحو و
ة %22إلا  ذا و البنوك التجار ب مبالغ بالعملة  . وأذن له بذلك مؤخراً ضمن سياسات توفيق الأوضاع . ا بتجن سمح ل لا 

و الوقت الذي اكتملت فيه إجراءات  ذا  عد أخذ التصديق من البنك المركزي . لأن  ولة إلا  اح ا ية باسم الأر الأجن
اري. ي بحسب سعر الصرف ا رة تقوم تلقائياً بالسودا   التصديق . ولأن العملات ا

                                 
ه . *  عد اتصالنا على الادارات المتخصصة ببنك السودان لم نتحصل على الكتاب المشار إل  /  



يات :  ي   ا
ة  ديث عن ف املة لبنك السودان ع النقد الأجن باعتبار أن الدعوى تخص عامي نتجاوز ا - 1990السيادة ال

ل 1991 ا تحو ا وم اما عض ال ية لمقابلة  ة بمصادر للعملات الأجن ا للبنوك التجار ر ال سمح ف ة التحر ذه  ف م . ف
ارج . ن با م اح للمسا   الأر

ب سية ال ي ن لرأس ماله .  ومن الأسباب الرئ و عدم إكمال المصرف المع ل  ا بنك السودان الإذن بالتحو
ستكمل شروط  اض من حيث المبدأ  أن يتخذ بنك السودان إجراءات جزائية ع المصارف ال لم  ناك اع س  ول

م ذا الإجراء الذي يق بحرمان المسا ا وفق أسس محددة . غ أن  شاط ا أو مزاولة  احتصديق م ن بالنقد الأجن من أر
ة  ساو ون م م أن ت ات . فالأصل  الأس ذه الشر س وإدارة مثل  ام  المشاركة لتأس يئة خرقاً لمبدأ  ، يمثل  تقدير ال

امات . و لا يجو  قوق المالية وكذلك الال عة ز  ا م من الناحية المالية . لذلك لم يجز  الشر م وس ن س  التفرقة ب
م الممتازة . عرف بالأس   الإسلامية ما 

م  مخالفة  اح ل أر به لتحو ن بالنقد الأجن ب م عاقب المسا ذا المبدأ يتمثل  أن بنك السودان  رق ل و ا
ذه  لية . و م بالعملة ا اح ذا المصرف بالعملة السودانية بصرف أر ن   م سمح للمسا ن أنه  ا المصرف  ح ارتك

م ، ف من ثم لا تجوز .تفر  م وس ن س التا ب م . و م ومسا ن مسا   قة ب
اية العام الما مثلاً   و  ل  ل ؟  خ المناسب للتحو و التار ة  30ما  م أو كيفما 31/12/1994ـ أو 1415ذي ا

تامية بما ف سابات ا معية العمومية ل خ إجازة ا و تار ة المالية ؟ أم  خ تانت الف و تار سائر؟ أم  اح وا صديق ا الأر
ل ؟ خ التحو و تار ولة ؟ أم  اح ا   بنك السودان ع الأر

ا  سابات ومراجع اية العام الما . و ذلك لأن إعداد ا ل الاستحقاق ب خ المناسب لتحو ون التار بعد أن ي س
معية  ي ومجلس الإدارة ثم ا اح بواسطة المراجع القانو عرف الأر ر إ عام . و لا  ن ثلاثة أش اوح ب العمومية يأخذ وقتاً ي

ذه  سائر  أول مرحلة لمعرفة  اح وا معية العمومية للأر ذه الإجازة ، فإجازة ا عد  ن ع وجه دقيق إلا  م ل المسا ل
  الاستحقاقات.

انت تحتاج إ   ن بالنقد الأجن  م اح المسا اح غ أن معرفة أر ل الأر  مراجعة من بنك السودان و أصبحت الآن 
خ وصول كتاب  ر من تار ة المراجعة بما لا يتجاوز الش يئة ضرورة تقييد ف تخضع إ مراجعة بنك السودان . وترى ال

ل المبلغ فور وصول تصديق بنك السودان إليه ولذلك قر  نا ر المصرف المع لبنك السودان وع المصرف أن يقوم بتحو
:-  

ا  .1 ن بالنقد الأجن  وق م اح المسا ل أر بعه بنك السودان فيما يتعلق بمنع تحو ة الإجراء الذي ي عدم 
  المناسب .

خ  .2 و تار ن بالنقد الأجن ، م اح المسا ل أر ن ، ومن ثم تحو م اح للمسا ع الأر و أن الوقت المناسب لتوز
اح . ة الأر  تصديق بنك السودان ع 

اح بنك الغرب الإسلامي لعامي في .3 ا 1991-90ما يختص بأر ل خ استحقاق تحو ون تار م موضوع الاستفتاء في
ا أو  ا اح لأ ذه الأر ل  غرض تحو خ الطلب الذي تقدم به بنك الغرب لبنك السودان  ر من تار عد ش

ان أسبق . ما   التصديق الرس لبنك السودان أ
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ا  يئة الرقابة الشرعية بالبنك و ال جاءت فتوا ذا الموضوع عرض ع  أش إ الموضوع أعلاه ، و أفيد سيادتكم بأن 
ي  الوقت الذي استح نيه السودا احبضرورة مراعاة سعر الدولار با ن حس -قت فيه الأر م ل للمسا ب أي أن يتم التحو

ق  نما يرى بنك السودان خلاف ذلك و ل عام ، ب ذه الأموال   ستحقون  م شرعاً  خ الاستحقاق لأ السعر السائد  تار
ل .  خ التحو رة حسب السعر السائد  تار ن بالعملات ا م اح المسا ل أر   بتحو

ذا الأمر د از و لتنفيذ  يئة العليا للرقابة الشرعية ل ذه المسألة ع ال عرض  س أو مخالفة للشرع ير التكرم  ون ل
ذه المسألة.   المصر والمؤسسات المالية لموافاتنا بالرأي الشر القاطع حول 

  
ام   وتفضلوا بقبول وافر الاح
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  يئة الرقابة الشرعية بالبنك   فتوى 



  خ  م ( لم نتحصل عليه) .9/7/1994تصديق بنك السودان بتار


